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 كليّة الحقوق، جامعة حلب.** قسم القانون التجاري، 

 الملخّص
أدت التحولات الاقتصادية والتجارية التي عرفها العالم في الربع الأخير من     

اذ وظهرت حاجة الشركات لاتخ بين الشركات الكبرى، شديدة منافسةالقرن العشرين إلى 
ها تلك الشركات إلى الأسواق العالمية لتصريف منتجات فتوجهتوالنمو،  خطوات جدية للتوسع

توسع للى صيغ جديدة إ بين الشركات لى تحول آليات المنافسةإكل ذلك أدى و  .وخدماتها
 ."انقسام شركات المساهمة المغفلة" هذه الآليات؛ وكان أبرز ،الشركات

ن حة لأصاللى عدة أجزاء إالانقسام هي عملية قانونية يتم فيها تقسيم الشركة و 
لى عدة شركات قائمة مما يترتب عليه زوال الشخصية إجديدة أو انتقالها تنشأ عنها شركات 

وتلجأ  ،وانتقال ذمتها المالية للشركات الجديدة أو القائمة ،للشركة المنقسمة الاعتبارية
اقتصادية  وأو فنية أالعمليات لمواجهة ظروف قانونية لى القيام بمثل هذا النوع من إالشركات 

 .و ضريبيةأو إدارية أ
 سيطا  أي ب بحتا   ما أن يكون انقساما  إ ؛عدة صورولانقسام شركة المساهمة المغفلة 

 .الاندماج بالانقسامبالاندماج، وهو في هذه الحالة يسمى  ما أن يكون مقرونا  ا  و 

انقسام شركة ظاهرة لتأطير والضرورة الملحة  أهمية البحثتبرز سبق  ومما
 .الآلية لتوسع الشركاتإدارة ومراقبة هذه ضمن نظام قانوني يتيح المساهمة المغفلة 

 
 اتخلافة الشرك، الشركة المنقسمة ،ة المساهمة المغفلةانقسام شرك :المفتاحية الكلمات
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ABSTRACT 

The economic and commercial transformations that the world 

witnessed in the last quarter of the twentieth century led to intense 

competition between major companies, and the need for companies 

to take serious steps to expand and grow, as the need for these 

companies to global markets to sell their products and services, all of 

which led to the transformation of the mechanisms of competition 

between companies into new formulas for the expansion of 

companies, the most prominent of which was; "the division of joint-

stock companies". 

The division is a legal process in which the company is divided into 

several parts suitable for the emergence of new companies or its 

transfer to several existing companies, which results in the 

disappearance of the legal personality of the divided company, and 

the transfer of its financial liability to new or existing companies, and 

companies resort to carrying out such operations to confront legal, 

technical, economic, administrative or tax circumstances. 

There are several forms of division of a joint stock company; either 

it is a pure division, simple, or it is coupled with a merger, in which 

case it is called a merger by division. 

From the above, the importance of research and the urgent need to 

frame the phenomenon of division of a joint stock company within a 

legal system that allows the management and monitoring of this 

mechanism for the expansion of companies emerges. 

KEYWORDS: DIVISION OF JOINT STOCK COMPANY, CORPORATE 

SUCCESSION  
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 المقدّمة
التطور الحاصلللللللللل ضلللللللللمن ميدان التجارة الداخلية والدولية في شلللللللللتى أنحاء  أدى

عملاقة تقوم بإنتاج  ومؤسللللللسللللللات   شللللللركات  إلى ظهور  وخاصللللللة  في الدول المتقدمة ،العالم
بسللللبب زيادة رؤوم الأموال المضللللطردة و  ؛الأسللللواق في للتوسللللعالخدمات والسلللللع وتسللللعى 

من خلال وجود رغبة من هذه الشلللللللللللللركات بشلللللللللللللكل أدى لتجاوز ميزانيات بع  الدول، و 
ذه وله .أكبر قدر ممكن من الأسللللللواقهدف السلللللليطرة على ها بالعملاقة في توسلللللليع نشللللللاط

تنفيذ فظهرت عدة وسلائل ل ،الشلركات الكبرى إيجاد وسلائل للتوسلع والانتشلار تالغاية حاول
والتي أهمها: تجمع الشلللللركات التجارية، اندماج الشلللللركات، اتحاد  ؛التوسلللللعات الاقتصلللللادية

 .الشركات المؤقت، وأخيرا  ظهرت وسيلة "انقسام الشركات التجارية"
بأنه " تجزئة الشركة لتقسيم ذمتها المالية الشاملة أصولها  انقسام الشركات عرفوي  
ئتها على للشلركة التي تم تجز  الاعتباريةكثر وتفنى الشلخصلية أو ألى شلركتين إوخصلومها 

 . (1)" ندماجالاالمندمجة في حالة النحو الذي يتم بالنسبة للشركة 
 مستقلا   من موجودات الشركة ليكون كيانا  "يعني انفصال جزء  (2)كما عرفه آخر

من ضمن النشاطات المتعددة التي تمارسها الشركة  معين   بذاته يقوم بممارسة نشاط  
 المنقسمة".

لى إتقسيم شركة واحدة وانتقال ذمتها المالية  بأنه، أيضا   الشركات رف انقساموع  
زول سان لهذا الغر  فتنقضي الشركة المنقسمة وتسأو تؤ  موجودتين فعلا   أكثرشركتين أو 
والتي  ؛لى أجزاء توزع على الشركات المقسمةإوتتفتت ذمتها المالية  الاعتبارية،شخصيتها 

ويحصل المساهمون أو  ،تخلفها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات

                                                           
منشللأة المعارف، اكسللكندرية، بدون  ،دراسررة مقارنة –اندماج الشررركات ما الهة ة القانهنية أحمد محمد،  محرز ( 1

 .10سنة طبع، ص 
( 2  Ruthford B . Campblle, JR, Rule 145. Mergers Acquisitions Acquisitions and 

Recapitalization under the securities Act of 1933, Fordham Law Review, Vol. LVI, Dec, 

1987, P296. 
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 يادة أو المساهمة في رؤومتعادل الز  المقسمةسهم أو حصص في الشركات أالشركاء على 
 .(1) أموالها

انقسام الشركات التجارية العديد من اكشكالات القانونية، والتي استعصى لقد أثار و 
 حلها على المختصين القانونين، وذلك نظرا  للأثر المترتب على انقسام الشركة من انتقال

ة السلف ابتدأته الشركلها ومواصلة ما  عاما   عدت لتكون خلفا  ألى شركة أخرى إذمتها المالية 
بارها المتلقية باعتفي مشروعها الاقتصادي، ومن هنا ظهرت فكرة الخلافة القانونية للشركات 

 .للذمة المالية للشركة المنقضية في كافة حقوقها والتزاماتها
ع  بولم ينظم المشرع السوري حالة انقسام الشركات التجارية، في حين نجد أن 

لنصوص لها العديد من ا واهذه الظاهرة وأفرد واقد نظم والقطري الفرنسيمشرعين كالمشرع ال
 .ةالتجاري ينهمانو في ق

 البحث أهمية 
تتجسد  ،ة  بالغ أهمية   المساهمة المغفلة ةنقسام شركالآثار القانونية لاتحتل دراسة  

في الجانب  ةالشرك نقضاءالى إالتي تؤدي  ةالعمليات القانوني هذهتوضيح في هذه الأهمية 
مشللروعها ي فالمادي المتمثل ، بينما يبقى جانبها الاعتباريةالقانوني منها وهي الشللخصللية 

 .الاقتصادي قائما  
ها ليإن تلجأ أيمكن ن انقسلللللللام الشلللللللركات وسللللللليلة أأهمية الموضلللللللوع في  وتتجلى

لى عدة إتسمح بتقسيمها  ، حيث)شركة المساهمة المغفلة( الشركات التي تتسم بالضخامة
أو صلللللللللللعوبات فنية  ،دارتهاإيواجهها صلللللللللللعوبات عملية تتمثل في أجزاء خاصلللللللللللة عندما 

ات لى رغبة تلك الشللللللللللركإمر الذي يؤدي الأ ،ونوعيتهواقتصللللللللللادية تتمثل في حجم اكنتاج 
واحدة أو نوع واحد من التمويل أو بالانقسللللللللللام للاقتصللللللللللار على صللللللللللناعة واحدة أو تجارة 

 .في الصناعة أو التجارة أو التمويل التخصص
هي ضلللريبية خاصلللة، فاللتخفيف الأعباء  للانقسلللام تلجأ الشلللركاتن أكذلك يمكن 

 من تصفيتها. بدلا   الاقتصادية بذلك تمنح الشركات المرونة لمواجهة التحديات

                                                           
ة دار الكتب القانوني ،مقارنةدراسرررة  – ثار القانهنية لاندماج الشرررركات علق حقهل الداننياالآ خلدون، الحمداني (1

 .54ص  ،2011 مصر، –دار الشتات للنشر والبرمجيات 
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سللللليتم الاعتماد في هذا البحث على المنهح التحليلي والاسلللللتقرائي، : من ج البحث
خلال البحث والتحليل في الكتب والنصلللللللللللللوص القانونيّة المتعلّقة بموضلللللللللللللوع البحث، من 

 للوصول إلى الأهداف المرجوّة من الدراسة.
 :البحث إشكالية

همة ة المسللللللللالانقسللللللللام شللللللللرك"غياب التنظيم القانوني في تتمثل إشللللللللكالية البحث 
 "المغفلة

من ضلللشلللركة المسلللاهمة المغفلة الآثار القانونية لانقسلللام تعالح هذه الدراسلللة حيث 
 عملية الانقسام. حقوق والتزامات أطرافتبيان حاول إشكالية ت

 فإنَّ الدراسة تهدف إلى: ما تقدم،على  وبناء   أهداف البحث:
 .شركة المساهمة المغفلةانقسام بيان ماهية  -

 .الناتجة عن عملية الانقسام الشركاتحقوق والتزامات بيان  -

تسللللاؤلات وغيرها من خلال على ما ط رح من اكجابة  ولأحاوترتيبا  لما سللللبق، سلللل
 ن:أساسيّ  مطلبينهذا البحث، الذي تمَّ تقسيمه إلى 

 الخلافة القانونية للشركات الناتجة عن الانقسام الأهّل:المطلب 

 لآثار القانونية لخلافة الشركات الناتجة عن الانقسام ا الثاني:المطلب 
 

 
 الأهلالمطلب 

 القانهنية للشركات الناتةة عا الانقسامالخلافة 

ها انقضاء الشركة المنقسمة وزوال شخصيتشركة المساهمة المغفلة ى انقسام يترتب عل
، ولكن لا يترتب على هذا الانقضاء تصفية الشركة وتسوية ما سواءالعدم و فتصير  الاعتبارية

لاقتصادي المشروع ا انقضاءهايتعلق بحقوقها والتزاماتها تجاه المتعاملين معها، ويبقى رغم 
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قضاء و الانأوهذا ما يعرف بالحل  ،مستمرا  الذي تأسست الشركة لتحقيق غرضها من خلاله 
 .(1)المبتسر

 جاء بها( حيث L236-3الفرنسي في المادة ) التجارةقانون  نص عليهوهذا ما 
متها جمالي ذإانحلال الشركات المندمجة دون تصفيتها ونقل  إلى"الاندماج والانقسام يؤديان 

 .(2)لى الشركات المستفيدة في الحالة التي تكون عليها بتاريخ التحقيق النهائي للعملية"إ

هو انقضاء من نوع خاص لا يلحقه عملية تصفية أو تسوية للشركة فالحل المبتسر  
للذمة المالية للشركة، ولكن يرافق هذا النوع الخاص من الانقضاء عملية انتقال كامل لهذه 

، فيتحقق في هذا الانقضاء انتهاء ( 3)لى شركة أخرىإالذمة بما تشمله من أصول وخصوم 
ادي منها وجودها القانوني ولكن يبقى الجانب المللشركة، فتنتهي الشركة ب الاعتباريةالشخصية 

قل ، وللحفاظ على الوجود المادي تنتالمتمثل بمشروعها الاقتصادي وذمتها المالية عموما   قائما  
لى شركة أخرى، وهذا مما يبرر قيام مركز إهذه الذمة بما يتضمنها من مشروع اقتصادي 

شركة المنقضية لل عاما   لذلك خلفا   فتكون الشركة التي تلقت تلك الذمة تبعا   ة،القانوني الخلافة
لى إمن حيث المبدأ، وهي بذلك تشبه حالة الشخص الطبيعي عند وفاته وانتقال ذمته المالية 

لا وسيلة للحفاظ على العلاقات القانونية التي كانت إن الخلافة العامة ما هي أخلفاءه باعتبار 
 .لسلف والعمل على استمرارهاا قد أنشأها

ول(، )الفرع الأ للشركة الناتجة عن الانقسامالقانونية الخلافة  ماهيةويثور التساؤل عن   
 .)الفرع الثاني( الحالات القانونية لانقسام الشركات

 الفرع الأهل

 الخلافة القانهنية للشركة الناتةة عا الانقسام ماهية

                                                           
 .565 ص، 2001 اكسكندرية، –دار المطبوعات الجامعية  ،التةاريالقانها  فريد،محمد  العريني (1

2(  " La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui 

disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, 

dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération". 
، ص 2009 ،1ط الحقوقية،منشورات الحلبي  ،المساهمةثار الناشنة عا دمج الشركات الآ يعقوب،ينا ل الفيهمي (3

48. 
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صرف وينصرف أثر الت، سلفه في ذمته الماليةيقصد بالخلف العام كل من يخلف 
ة عن الشركة الناتجلا بد من معرفة الوقت التي تتحقق فيه خلافة و  .(1)القانوني إلى الخلف العام
 ، وما هو مضمون الانقسام.الانقسام للشركة السلف

وبناء على ، ثارهآن تاريخ نفاذ الانقسام هو الوقت التي تترتب عليه إ نفاذ الانقسام: -أهلاا 
الفرنسي، يكون تاريخ نفاذ الانقسام في  التجاريقانون ال( من L236-4ذلك ووفق المادة )

الصورة التي يترتب عليها انشاء شركات جديدة أو اندماج هذه الشركات فيما بينها كنشاء 
الة الانقسام ما في حأيوم تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري، النفاذ شركات جديدة يكون 

إن نفاذ في هذه الحالة فف ؛لها ةقسام الشركة بشركات أخرى ضامأالتي يترتب عليه اندماج 
عامة غير ال الهيئةخر مجلم كان قد وافق على العملية أي موافقة آالانقسام يتحقق بتاريخ 

لا  نأالذي يجب خر للنفاذ، وهو التاريخ آذا كان عقد الاندماج قد حدد تاريخ إلا إالعادية، 
ن أو  ،امو الشركات الناتجة عن الانقسألتاريخ اختتام السنة المالية الجارية للشركة  يكون لاحقا  

ما نفاذ أ ،و الشركات التي تنقل ذمتها الماليةأخر لسنة مالية منتهية للشركة آلا يكون اختتام 
 .(2)سامإجراءات الانق خر نشر كجراء منآفيتحقق بتاريخ انتهاء  للغيرالانقسام بالنسبة 

ت تاريخ تحقق نفاذ الانقسام تصبح فيه الشركابناء  على ما تقدم نستنتح أن ب ذنإ
 للشركة المنقسمة. الناتجة عن الانقسام سواء أكانت جديدة أو دامجة خلفا  

لى هذه إانتقال كافة حقوق والتزامات الشركة المنقسمة  يجري مضمها الخلافة القانهنية: -ثانياا 
نه يمكن إلا إن لم يصرح بذلك ا  و  ،لهذه الشركة عاما   ن تكون خلفا  الأجزاء مما يجعلها صالحة لأ

ال لى الانتقإشارت أالفرنسي التي  التجارة( من قانون L236-2استنتاجه من معنى نص المادة )
 .الشامل للذمة المالية وساوت في الحكم بين عملية الاندماج والانقسام

                                                           
من القانون المدني السللللللللوري على: ))ينصللللللللرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون  146نصللللللللت المادة  (1

إخلال بالقواعد المتعلقة باكرث، ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا 
 ينصرف إلى الخلف العام((.

 ،2007مصللللر  –القانونية دار الكتب  ،مقارنةدراسرررة وانهنية  –اندماج الشرررركات هانقسرررام ا  حسللللني، المصرررري (2
 .238ص
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مسؤولية الشركات الناشئة عن الانقسام مسؤولية الفرنسي  المشرعوكذلك جعل 
" الشركات التي تؤول  من قانون التجارة (L236-14تضامنية فيما بينها، حيث نصت المادة )

ليها موجودات الشركة المنقسمة بسبب الانقسام تعتبر مدينة بالتضامن فيما بينها في مواجهة إ
 .(1)حملة سندات ولا يعتبر ذلك تجديد للدين"دائني الشركة المنقسمة وغيرهم من 

ن الانقسام البحت ينتح عنه خلافة الشركات الناشئة عن الانقسام أوبذلك يتضح 
ن كل شركة ناشئة عن الانقسام لا تكون مسؤولة عن الجزء ا  ، و (2)خلافة عامة للشركات المنقسمة

مواجهة ب مع الشركة المنقسمةالتضامن بليها فحسب بل مسؤولة عن الذمة المالية إالذي انتقل 
ن تعود أدائني الشركة المنقسمة، فإذا ما أدت احدى هذه الشركات الدين اتجاه الدائنين جاز لها 

جعل  فقد ، وعلى الرغم من ذلك(3)وفته للدائنينأعلى باقي الشركات لمطالبتها بنصيبها فيما 
لاتفاق فيما ا ، أي بإمكان الشركات المعنيةةزيالمشرع الفرنسي هذا النوع من المسؤولية مسألة جوا

لا إقسمة عن ديون الشركة المن ةمسؤولالشركة الناتجة بينها على استبعاد هذا التضامن ولا تكون 
 .(4)ليهاإبقدر الجزء الذي انتقل 

ن هذا التضامن الذي افترضه المشرع الفرنسي عزز فكرة خلافة الشركات أ رأييبو 
تخلف  ،الشركة خلافة عامة في كافة حقوقها والتزاماتها، لأنه مقارنة بالاندماجالناشئة عن انقسام 

لى إالشركة الدامجة أو الجديدة الشركة المندمجة في كافة حقوقها والتزاماتها وينتهي بها المطاف 
كثر أو ألى شركتين إيلولة أصول الشركة المنقسمة ألى إما بالانقسام يؤدي أوجود شركة واحدة، 

ركة الناتجة عن الشأن أيضا  وبرأيي  الغير.بينها للوفاء بحقوق  مايستدعي قيام التضامن فيمما 
ركة الش )ديون(و عدم وجوده، تكون مسؤولة عن التزامات أالانقسام سواء كان بوجود التضامن 

تفاق نه لم يرد له ذكر في اأدعاء بعدم علمها بوجود هذا الدين بحجة المنقسمة، فلا يجوز لها الا
 .الديونو لم يدرج في قائمة أالانقسام، 

                                                           
1( "La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée 

au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. ."  
 .80 ص سابق، مرجع خلدون، الحمداني (2
 .292 ص سابق، مرجع حسني، المصري (3

التي نصلللللللت على: ))اسلللللللتثناء  من أحكام المادة السلللللللابقة، يجوز الفرنسلللللللي  التجارة( من قانون L236-21المادة ) (4
 عن الجزء من التزامات الشركة المنقسمة المحملالنص على أن الشركات المستفيدة من التقسيم لن تكون مسؤولة إلا 

 على الشركات المعنية ودون تضامن فيما بينها((.
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 الفرع الثاني

 لانقسام الشركات حالات القانهنيةال

تختلف حالة الخلافة القانونية باختلاف حالة الانقسام، فقد يكون انقسام الشركة كليا  
أخذ البع  الفرنسي، و أخذت بع  التشريعات بالانقسام الكلي كالتشريع و أو قد يكون جزئيا ، 

 القطري.اكنكليزي و  ينالآخر بالانقسام الجزئي كما فعل المشرع

الذي  هو، و لا كليا  إالشركات الفرنسي لا يكون  وفق أحكام قانون فانقسام الشركات
لى الأجزاء إللشركة المنقسمة وانتقال ذمتها المالية بالكامل  الاعتباريةيترتب عليه زوال الشخصية 

 .و الشركات المستفيدة من الانقسامأالناشئة 
انفصال جزء من الذمة المالية للشركة لينشأ عنها الانقسام الجزئي للشركات فيكون بحالة  ماأ

خذ بهذا أوقد للأصول،  جزئيا   ن تكون نقلا  أ ولى شركة قائمة لا تعدإو انضمامها أشركة جديدة 
الانقسام هو انتقال أن لى ، الذي ذهب إ1985النوع من الانقسام قانون الشركات اكنكليزي لسنة 

لشركة سهم في اأمع تخصيص لى الشركة الجديدة تؤسم لهذا الغر  أو أي شركة قائمة، إجزء 
كة الشركة المنقسمة، ومن ثم تستمر الشر في  المساهمينالجديدة أو القائمة يحصل عليها بع  

  .(1)ها موجوداتالمنقسمة عنها في الاحتفاظ بكيانها وباقي 
خذ المشرع القطري بهذا النوع من الانقسام في قانون الشركات القطري رقم أوكذلك 

ن لم ينص على ذلك صراحة 2015لسنة ( 11) من مضمون نص  استخلاصهنه يمكن ألا إ، وا 
الشركة كثر وذلك مع انقضاء أو ألى شركتين إ" يجوز تقسيم الشركة  جاء بها( التي 282المادة )
لشركة على ل الاعتباريةبقاء الشخصية المشرع القطري وافترا   ،".. التقسيم أو مع بقائهامحل 
كة ، فيكون الجزء الذي انفصل عن الشر كان الانقسام جزئيا   إذالا إمن انقسامها لا يتصور الرغم 

 الأولى.المنقسم عنها شركة جديدة وله شخصيته المستقلة عن الشركة 
 الانقسام، وما طريقتيلتقارب ما بين الوسائل الفنية والقانونية ما بين لنتيجة و ولكن 

الاتفاق ات يمكن للشرك، الانقسامقد ينعكم على حقوق المساهمين والدائنين بالضرر نتيجة هذا 
قت تلك ذا طبإومن ثم  الذي نص عليه التشريع الفرنسي،حكام الانقسام الكلي أعلى تطبيق 

                                                           
1( Penning lion (R.R) company law 5th Butterworth London,1965.P 976. 
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في لمنقسمة اللشركة  عاما   و الشركة المستفيدة من الأصول خلفا  أحكام تصبح الشركة الجديدة الأ
 ديون عن المنقسمةتزامات، وبالتالي تكون مسؤولة بالتضامن مع الشركة لالاو حقوق الكافة 
تفيدة جعل الشركة المسالفرنسي فإن المشرع  وعليهذا تم استبعاد هذا التضامن، إلا إ، الأخيرة

لأهداف ضرورية يتوخاها المشرع لأجل حماية  ، وذلككما  ح   عاما   خلفا  عن الانقسام الناشئة و 
من حيث المنطق القانوني يكون الجزء المنفصل عن الشركة  هالأطراف المعنية بالعملية، فإن

 كما .التزامات الشركة المنقسمة ح  و مسؤولا  عن حقوق 

شركات لل المالية(الشامل للذمة  لانتقال)اوبذلك يشبه الاستخلاف القانوني العام 
التي تقوم  ،السوريلى حد كبير الخلافة العامة المنظمة في القانون المدني إالناتجة عن الانقسام 

زء شائع و جأن يخلف الشخص سلفه في ذمته المالية في كافة حقوقه والتزاماته أعلى أسام 
 .(1) السلفن شخصية الخلف هي امتداد لشخصية أ منها على اعتبار

"... وتكون على:  ،2015( لسنة 11( من قانون الشركات القطري رقم )284المادة ) وقد نصت
وذلك في حدود  يا  قانون للشركة محل التقسيم وتحل محلها حلولا   الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا  

لما تضمنته قرار التقسيم مع عدم الاخلال بحقوق  ما آل اليها من الشركة محل التقسيم وفقا  
 .الدائنين"

ك جعل لى ذلإطبيعة الاستخلاف التي تحله تلك الشركات، إضافة المشرع القطري لم يحدد و 
من الشركة الناشئة عن الانقسام التام والجزئي مسؤولة عن ديون الشركة المنقسمة المشرع القطري 
من ثم ليها، و إة، أي ستكون مسؤولة بمقدار الجزء الذي انتقل ليها من هذه الشركإبحدود ما آل 

من قانون  (282الانقسام بموجب المادة )إلى ن القرار الذي تتخذه الشركة التي تروم أنجد 
لناشئة لى الشركات اإهو الذي يحدد نطاق انتقال الحقوق والالتزامات المنتقلة  الشركات القطري

 لى القول سيكون هناك جزء  إ، وهذا يقودنا (2)مع عدم اكخلال بحقوق الدائنين في كل الأحوال 
سيلعب لى الشركات الناشئة عن الانقسام، و إمن الذمة المالية للشركة المنقسمة ينتقل  ومفرزا   معينا  

ن الشركات أ وبرأينا؛قلة، ومن ثم قرار التقسيم دوره في تحديد نطاق الحقوق والالتزامات المنت
                                                           

 .من القانون المدني السوري 146يمكن مراجعة نص المادة ( 1
لشلللركات اسلللمائهم ونصللليب كل منهم في أو الشلللركاء و أن يحدد القرار الصلللادر بتقسللليم عدد المسلللاهمين أ)..ويتعين  (2

 الناشئة عن التقسيم، وحقوق كل من هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها(. 
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نظرا  ذلك و للشركة المنقسمة،  خاصا   الناشئة عن الانقسام في قانون الشركات القطري هي خلفا  
 ليها.إن لم تكن عالمة بالالتزامات المنتقلة ا  ليها و إالجزء الذي انتقل  لتحديد

ن من عدم إقرار التضام –ن توجه المشرع القطري أيمكن القول  ،وبناء على ما تقدم
 ومكما هو معل هنإبهذا الاتجاه كان محل نظر ، ذلك  –ما بين الشركات الناتجة عن الانقسام 

ن الذمة المالية للشركة تعد الضمان العام لدائنيها، ومن ثم فإن الانقسام على هذا النحو ووفق أ
 ،دائنينلل ضعاف الضمان العامإلى نوع من إمما يؤدي  لى تجزئة هذه الذمة،إهذه النتائح يؤدي 

المشرع ؤيد عليه نن تكون تلك الشركة الناشئة غير قادرة على الوفاء بدين الدائنين، و أيمكن  إذ
ليه عندما جعل من مسؤولية الشركات الناشئة عن الانقسام مسؤولية تضامنية إالفرنسي فيما ذهب 

 يه.لا بالاتفاق علإولا يستبعد هذا التضامن  ،حيث الأصلتجاه ديون الشركة المنقسمة من 
 الثاني المطلب

 الآثار القانهنية لخلافة الشركات الناتةة عا الانقسام
لى إوانتقال كافة أصولها وخصومها  مبتسرا   ن انقضاء الشركة المنقسمة انقضاء  إ

قضية نللشركة الم عاما   الشركات خلفا   يؤدي إلى اعتبار تلكالشركات الناتجة عن الانقسام 
انونية التي العلاقات والروابط الق فيبوجه عام يجعلها في استمرارية  ةالعام فالخلافة)بالانقسام(، 

ط ثر هذه الخلافة على هذه العلاقات والروابأنشأتها الشركة المنقسمة  )قبل الانقسام( فتظهر أ
سارية ن لشركات الناتجة عن الانقسام وتكو ل تنشأبرز هذه الروابط والعلاقات التي قد أ، و القانونية

قبل انقسامها. ليها ع وما رتبته تلك العقود من التزاماتالشركة  التي أبرمتهاالعقود  ؛هي، بمواجهتها
تمتعين مالناتجة عن الانقسام لى الشركات إهو انتقال المساهمين  الشركات كذلك من آثار انقسام

 .ا في الشركة المنقسمةبذات الصفة التي كانوا يتمتعون به
، ندرم إلى فرعين المطلب هذا تقسيم سيجريولأهمية الموضوع ولغر  اكحاطة به 

من ثم ننتقل ، و الدائنينالمنقسمة على حقوق أثر خلافة الشركة الجديدة للشركة في )الفرع الأول( 
 ي(.)الفرع الثانحقوق المساهمين  علىالمنقسمة أثر خلافة الشركة الجديدة للشركة لدراسة 
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 الفرع الأهل

 الداننياعلق حقهل  شركة المنقسمةلل الةديدةالشركة أثر خلافة 

والدائنين ، التمييز بين الدائنين العاديين ينبغيخلافة الشركات على حقوق الدائنين لبيان أثر  
 .من حملة السندات

 العاديياثر خلافة الشركات علق الداننيا أ -أهلاا 

يقصد بالدائنين العاديين هؤلاء الذين لا يتمتعون بأي امتياز وهم من غير حملة السندات، وقد 
لناتجة امن غير حملة السندات، وقرر مسؤولية الشركات  حقوق الدائنينعالح المشرع الفرنسي 

ومن ، (1) للدين عن كافة ديون الشركة المنقسمة، دون أن يعتبر هذا الحلول تجديدا   عن الانقسام
كة الجديدة الشر  لتحلن المدين يتغير أثم لا يترتب على ذلك أي تغيير إزاء هذه الديون سوى 

  .الشركة المنقسمة محل

على ذلك لا يجوز إجراء أي تعديل على الديون المستحقة دون موافقة الدائنين،  وبناء  
ذا كانت مضمونة بضمان معين، كما في ضمانات إبحيث تنتقل الديون بأوصافها وضماناتها 

 .(2)ضمان هذا الب الناتجة عن الانقسام مثقلا  لى الشركة إالرهون العقارية، وبذلك ينتقل الدين 
لشركات الضامة لوقد أجاز المشرع الفرنسي لكافة دائني الشركة المنقسمة والشركات 

حقوقهم نشأت قبل شهر مشروع  تملانقسام حق الاعترا  على الانقسام ما داالناتح عن ا
 كمة، ويجوز للمحالقانونفي المدة التي حددها الاعترا  الانقسام، مع التقيد في ممارسة حق 

ن تأمر بسداد الديون، كما ويجوز للمحكمة إذا عرضت أو أبرف  الاعترا ،  تصدر قرارا   أن
إنشاء ضمانات للدائن المعتر  أن تلزم الشركة بتقديمها إذا  للشركة المنقسمة الضامةالشركات 

 .(3) الضماناتقررت المحكمة كفاية هذه 

                                                           
 الفرنسي. ( من قانون التجارة L236-14)المادة  (1

(2  Bertrel (J.P) et Jeantin, (M;) Acquisitions et fusions des societes commercial es, zed, 

paris, Litc, 1991, P447. 
 .يالفرنس التجارةمن قانون ( L236/2-14)المادة  (3
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حدد المشرع الفرنسي المدة التي يجوز فيها للدائن الاعترا  على الانقسام بتقديم الطلب  كما
( يوم متتالية لآخر إجراء من إجراءات شهر مشروع الانقسام، وبمضي هذه المدة التي 30خلال )

 جراءإن هذه المدة تتيح للدائن الاعترا  قبل إلا يجوز للدائنين الاعترا  على الانقسام، حيث 
على المشروع الذي يتضمن اكطار العام لأصول وخصوم الدائن  ، وذلك بعد اطلاعالانقسام

 .(1)الشركة المنقسمة 

 : أثر خلافة الشركات علق الداننيا ما حملة السنداتثانياا      

 بد لاو  شركة المساهمة.الدائنين من حملة السندات من عملية انقسام  تتأثر حقوققد          
نصت  حيثالقانونية لحاملي أسناد القر  قد وفر الحماية المشرع السوري  اكشارة إلى أنمن 

الخاص بالشركات على:  2011لعام  29من المرسوم التشريعي رقم  132من المادة  5الفقرة 
 .سنادأن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق مالكي الأ (2)يحق لممثلي الهيئة

العامة  الهيئة، تختص التجارة( من قانون L228-65للمادة ) للقانون الفرنسي ووفقا  بالنسبة  أما
غير العادية لحملة السندات بالنظر في أي اقتراح يتعلق بتعديل عقد القر ، ومن هذه الاقتراحات 

 .(3)المنقسمة( )الشركة بطبيعة الحال مشروع انقسام الشركة المصدرة للسندات

مر خرج الأفلا ي الشركة،فإذا ما تم عر  اقتراح تعديل عقد القر  المتمثل في مشروع انقسام 
 من أحد فرضين:

غير العادية لجماعة حملة السندات على  الهيئة العامةذا وافقت : إمهافقة ال ينة العامة .1
 التجارةمن قانون ( L236-14لما قررته المادة ) مشروع الانقسام، ففي هذه الحالة ووفقا  

الفرنسي، تصبح الشركات الجديدة مدينة بقيمة السندات بالشروط الواردة في مشروع الانقسام، 
العامة الصادرة بموافقة الأغلبية على حملة السندات الذين رفضوا مشروع  الهيئةويسري قرار 

                                                           
 .572، ص 1987 القاهرة، ،1ط ،الشركاتالنظام القانهني لاندماج الغني، حسام الدين عبد  الصغير (1
 121أسلللللناد القر ، ويمكن مراجعة نص المادة عند اصلللللدار حكما  هيئة مالكي أسلللللناد القر ؛ هي هيئة تتكون  ( 2

 من قانون الشركات السوري.
 .577ص  سابق، مرجع الدين،حسام  الصغير (3
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قيمة سنداتهم وفاء بفلا يجوز مطالبة الشركة بتعجيل ال الهيئةالانقسام، أو لم يحضروا اجتماع 
 .(1)أو الطعن في قرار الانقسام 

العامة غير العادية لجماعة حملة السندات  الهيئةفي حالة عدم إقرار : رفض ال ينة العامة .2
الشركة المنقسمة لمشروع الانقسام، في هذه الحالة يجوز للشركة المنقسمة الاستمرار في 

 .(2)بذلك  إجراءات الانقسام، مع تقديم عر  بسداد قيمة السندات لمن يقدم طلبا  

 الفرع الثاني
 حقهل المساهميا علقالمنقسمة أثر خلافة الشركة الةديدة للشركة 

 انتقال كافة مساهمييترتب على خلافة الشركة الناتجة عن الشركة المنقسمة 
ي الذي لها، وفي نفم المركز القانون عاما   الشركة التي أصبحت خلفا  لى إالمنقضية الشركة 
 تي:لآل ا  هذه الحقوق وفق، وعليه يمكن حصر بهكانوا 
 س م ةديدة أحصهل المساهميا علق  -أهلاا 

ل لى حل الشركة المنقسمة دون تصفيتها والانتقاإندماج الاعلى غرار الشركات و  يؤدي انقسام
محل  ونيا  قان لى الشركات الناتجة عن الانقسام فتحل الأخيرة حلولا  إالشامل لذمتها المالية 

الشركة المنقسمة في كافة حقوقها والتزاماتها، ويترتب على هذا الاستخلاف انتقال المساهمين 
 سهما  أوتكون هذه الأسهم  ،(3)لى الشركة الخلف وحصولهم على عدد من الأسهم منهاإ

 .(4)عينية لأنها تصدر مقابل موجودات الشركة المنقضية
لجديدة ا سهم الشركاتأعلى  الناتجة عن الانقساميترتب على ذلك حصول مساهمي الشركة 

كذلك احتفاظهم بصفتهم كمساهمين في و سهمهم الملغاة في الشركة المنقسمة، أمن  بدلا  
ور وحق حض اكدارة،بالحق بالجدد لذلك يتمتع مساهمو الشركة  الشركة الجديدة، وتبعا  

 جوز لهم الطعن في القراراتالعامة والتصويت على قرارات الشركة، كما ي اجتماع الهيئة

                                                           
 .275ص  السابق،المرجع  (1

 –رسللللللللالة دكتوراه  هالداننيا،الاثار القانهنية لاندماج الشرررررركات علق حقهل الشرررررركا  خالد حمد عايد،  العازمي (2
 .391، ص .2004 القاهرة،جامعة 

المؤسلللللللللسلللللللللة الجامعية ، مجد  1، ط 1ج التةارية،الشررررررركات  –، المطهل في القانها التةاري ميشلللللللللالةرماا  (3 
 .897ص ، 2008للدراسات والنشر والتوزيع ، 

 .353ص  ،1984 القاهرة، –دار النهضة العربية  التجارية،الشركات  سميحة، القليهبي (4 
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التجارة ( من قانون L 236-3)المادة وهذا ما قررته  .(1)المخالفة للقانون أو لنظام للشركة
بقولها " الاندماج يترتب عليه انقضاء الشركات بدون تصفية الشركات المنقضية  الفرنسي

ركة ويصبح مساهمو الشو الجديدة ألى الشركات المستفيدة الدامجة إوانتقال ذمتها المالية 
وفي  .(2) "المنقضية مساهمين في الشركات المستفيدة بالشروط التي يحددها عقد الاندماج

 بد من لا الضامة للشركة المنقضيةكان نوع الأسهم التي تصدرها الشركة  يا  أكل الأحوال و 
تي سهم الشركة المنقسمة لتحديد عدد الأسهم الوأ الضامةسهم الشركة معرفة القيمة الفعلية لأ

 .(3) الضامةيحصل عليها مساهمي الشركة المنقسمة في الشركات س
سهم أع م الضامةسهم الشركة لا تثار أي مشكلة عندما تتساوى القيمة الفعلية لأبرأيينا و 

كة سهم الشركة المنقسمة بما يقابله بالأسهم الجديدة في الشر أالشركة المنقسمة، فيتم استبدال 
 الضامةة سهم الشركتظهر المشكلة عندما تختلف القيمة الفعلية لأوباعتقادنا لكن الضامة، 

تتعلق سهم استبدال الأقد تثار مشكلة أخرى عند كما و  .المنقسمةسهم الشركة والقيمة الفعلية لأ
هو و كة ر ئة، فالسهم جزء من أجزاء متساوية من رأم مال الشبمبدأ عدم قابلية السهم للتجز 

كة المنقسمة ر ن يحصل المساهمون في الشأيجب نرى أنه ، وعلى ذلك (4)لتجزئةلغير قابل 
سهمهم الملغاة في أمن  يخلو من الكسور بدلا   الضامةسهم الشركة أعلى عدد صحيح من 

مساهمي بحاول تفادي حصول ضرر عندما  المشرع الفرنسيحسنا  فعل و  الشركة المنقسمة.
تعوي  المساهمين الذين تضرروا من جراء تقريب الكسور  الشركة المنقسمة عندما قرر

                                                           
 .897، ص مرجع سابق ميشال، ةرماا (1

 .( من قانون التجارة الفرنسيL 236-3المادة )( 2 

 .246ص سابق،مرجع  حسني، المصري (3 
من قانون الشركات السوري على: يكون السهم في الشركة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة  94نصت المادة  ( 4

الاشلللللتراك في ملكية السلللللهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم أو في ملكية أكثر من سلللللهم واحد من تركة مورثهم على 
ذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلم اكدارة  أن يختاروا في الحالتين أحدهم ليمثلهم تجاه الشللللللللركة وا 
 يسمي المجلم أو رئيم جلسة الهيئة العامة أحد الورثة.
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بتوزيع مبلغ من النقود على المساهمين يعادل قيمة الكسور والأسهم التي يتم التجاوز للأسهم 
 . (1)عليها
 حل المساهميا في ممارسة الإدارة -ثانيا

الجديدة ة أو الضاملشركة امساهمين في كيحتفظ المساهمون في الشركات المنقسمة بصفتهم 
فهم يتمتعون بجميع الحقوق التي تخولها هذه الصفة، منها الحق في إدارة الشركة شأنهم في 

و الجديدة، فيكون لهم حق التصويت وحضور أ الضامةذلك شأن بقية المساهمين في الشركة 
ية مشكلة بالنسبة ألا تثور و م غير عادية، أة العامة سواء كانت عادية الهيئ اجتماعات

حق التصويت والاعترا  على القرارات التي  مللمساهمين في الشركة المساهمة فيكون له
مر بالمساهمة في مجلم إدارة عندما يتعلق الأ تكمنولكن الصعوبة  ،(2)العامة الهيئةتتخذها 

ذا إصة خاو  ،الناتجة عن الانقسام في صورة الاندماج بالانقسامالشركة خاصة في الشركات 
ترتب عن ذلك زيادة عدد أعضاء مجلم إدارة الشركة نتيجة انضمام بع  أجزاء الشركة في 
الشركة الدامجة، كذلك في صورة الانقسام الذي يترتب عليه انقسام عدة شركات فتندمح هذه 

قصى أمع جعل المشرع الحق في العضوية فيها بحد الأجزاء فيما بينها لتكوين شركة جديدة 
، من ثم يثور تساؤل عن مصير أعضاء مجلم إدارة الشركة المنقسمة في هذه (3)) معين (
أنه وتماشيا  مع ضرورة تنظيم ظاهرة انقسام الشركات التجارية نعتقد في هذه الحالة و  الحالة.

الحد الأقصى المقرر لعدد أعضاء يمكن إجراء تعديل على نصوص القانون بجواز زيادة 
في حالة انقسام الشركة وانتقال المساهمين من الشركة المنقسمة ( 24)بجعله  مجلم اكدارة

 .إلى الشركة الضامة

 

 

                                                           
أسللللهم ( من قانون التجارة الفرنسللللي حصللللول مسللللاهمي الشللللركة المنقسللللمة على عدد من L236-1فقد أجازت المادة ) (1 

الشلللركة ( من القيمة الاسلللمية للأسلللهم الجديدة في %10يتجاوز ) الشلللركة الضلللامة أو الجديدة باكضلللافة إلى مبلغ نقدي لا
 .الضامة او الجديدة

 .285ص  سابق، مرجع حسني، المصري (2 
الشركة المساهمة  من قانون الشركات السوري الحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في 139حدد نص المادة  ( 3

 أم عامة. كانت شركة خاصةأعضواً سواءً  13بــ  المغفلة
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 الخاتمة
 بأنَّ  لقولا يمكن ،المغفلة المساهمة شركة لانقسام القانونية للآثار الدراسة هذه بعد 

 ورغبة ،الدولية التجارة ميدان في الحاصلة التطورات اأمّلته ةمبتكر  ظاهرة يه الظاهرة ههذ
 ليفتكا أو جهد دون الجغرافي نطاقها خارج الانتشار تحقيق في المتقدمة الدول شركات
 .باهظة

 ونظيره لوطنيا اقتصادنا بين الوثيق والارتباط التجارية الشركات انقسام لأهمية ونظرا   
 اللحاقو  الاقتصادية، الظروف لتحسين الظروف هذه ظل في بلادنا وحاجة عام، بشكل   الدولي
 ظاهرة نبتقني السوري المشرع إسراع أجل من ملحة تبدو الحاجة فإنَّ  المتطورة، الدول بركب
خضاعه التجارية الشركات انقسام  من لوطنيةا للمؤسسات حماية وذلك القانونية، للنصوص وا 
 لها. لقانونيةا الحماية توفير دون تعاقدات هكذا مثل في الدخول
 النتانج:
 كل عن ألينش أجزاء عدة لىإ الشركة تقسيم لىإ تهدف قانونية عملية هي الانقسام نإ .1

 راءجالأ هذه تندمح نأ وأ البحت، بالانقسام يعرف ما وهو جديدة، شركة منها جزء
 ضامة كونت قائمة بشركات الأجزاء هذه تندمح نأ وأ جديدة، شركة لتكوين بينها فيما
 .بالانقسام الاندماج يعرف ما وهو لها،

 ،التصفية ةبمرحل المرور دون مبتسرا   انقضاء   انقضاءها الشركات انقسام على يترتب .2
 يبرز مام الانقسام عن الناتجة الشركات لىإ والتزاماتها حقوقها كافة انتقال ثم ومن

 والالتزامات. الحقوق هذه في العامة خلافتها
 ةانونيق ثارا  آ المنقسمة، للشركة الانقسام عن الناتجة الشركات خلافة على يترتب .3

 زمةاللا اكجراءات كافة ممارستهم في وحقهم الدائنين حقوق على نعكمت عديدة،
 المحكمة مامأ الانقسام على الاعترا  خلال من العام انهممض فيه حفظت يتال

 .المختصة
 عن لناتجةا الشركة في كمساهمين بصفتهم المنقسمة الشركة في المساهمون يتمتع .4

 متعونيت كانوا التي الجديدة وأ الضامة الشركة في حقوق ذات لهم وتقرر ،الانقسام
 المنقسمة. الشركة في بها
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 التهصيات:
في تنظيم عملية انقسام الشركات وحصر هذا النوع من  السوريالمشرع نوصي  .1

 .المغفلةبالشركة المساهمة العمليات 
نقضاء عمليات الا باعتباره منالانقسام النص صراحة على خاصية المشرع نوصي  .2

شركات لى الإوبالتالي تنتقل كافة حقوق والتزامات الشركة المنقسمة  ،المبتسر
ق للشركة المنقسمة بهذه الحقو  عاما   فتصبح الأخيرة خلفا  الناتجة عن الانقسام 

 .والالتزامات
بإقامة التضامن ما بين الشركات الناتجة عن  النص صراحةنوصي المشرع  .3

 .المنقسمةالانقسام في الوفاء بالتزامات الشركة 
في حصولهم على ذات  حقوق المساهمين نوصي المشرع النص صراحة على .4

 .امفي الشركات الناتجة عن الانقسالمزايا التي كانوا يتمتعون بها قبل الانقسام 
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